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 ٦٠٧

  :ملخص البحث 
ار                دني أث ضاء الم اق الق ي نط ة ف تنوع وتعدد استخدامات تقنیات الاتصال الحدیث

ا         شریعي لحلھ دخل الت ستلزم الت ي ت ة الت شكلات القانونی دیل   )١(العدید من الم ، سواء بتع

ات     سییر        النصوص الحالیة لقانون المرافع ة لت ة الحدیث ات التكنولوجی ع الالی ي م  لتتماش

ضور         العمل القضائي، مثل نصوص القانون المتعلقة بالإعلانات القضائیة، ومواعید الح

ذ، أو   إجراءات التنفی ة ب ات الخاص ام والإعلان شر الأحك ة بن ك الخاص سافات، أو تل والم

ان        ا ق ل،    بإدخال نصوص جدیدة لتتناول المسائل التي لم یتعرض لھ ن قب ات م ون المرافع

ا،    دوي لھ داع الی ن الای دلا م ة ب اب المحكم م كت لأوراق قل ي ل داع الالكترون سألة الإی كم

ضائیة،          ن الأوراق الق ا م دعاوي وغیرھ حف ال ي ص ي عل ع الالكترون سألة التوقی وم

ة     ر تقنی ا عب وا بھ ي أدل شھود، والت ھادة ال ن ش ستمد م دلیل الم حة ال سألة ص وم

ة             الإجتماعات المرئی  ب تقنی ي قوال ضائیة ف صیاغة الإجراءات الق اء ب ة، فلا یمكن الإكتف

بدلا من القوالب الورقیة للتسلیم بصحة الإجراء القضائي الالكتروني، بل لا بد من تعدیل 

بعض النصوص القانونیة الخاصة بالإعلانات أو المھل القانونیة علي سبیل المثال حتي      

ة ھدف    ة الالكترونی ام المحكم ق نظ راءات    یحق سیط الإج ي تب س عل وھري المؤس ھ الج

 .وإختصارھا، والسرعة في إنجاز القضایا

                                                             

ستیر،        قدري محمد محمد مصطفي محمود،      / د )١( الة ماج ي، رس د الالكترون ي العق ستھلك ف ة الم حمای
  ٥، ص٢٠١٢جامعة القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

  المقدمة
شكلیة       ي ال تستند نصوص القوانین الإجرائیة في تنظیمھا للإجراءات القضائیة إل

تراطات    رام الإش ي إحت ف عل ضائیة تتوق راءات الق حة الإج ي أن ص ي تعن ة الت الاجرائی

 القانون، وإلا تعرض العمل الإجرائي للبطلان أو السقوط والمواعید التي نص علیھا ھذا

د           ك المواعی تراطات أو تل ذه الاش صوم ھ صت     )١(إذا لم تراعي الخ ال ن بیل المث ي س ، فعل

ي           ٦٣المادة   دعوي عل تمال صحیفة ال ي وجوب اش صري عل ات الم انون المرافع ن ق  م

صحیفة،    بیانات معینة بحیث یترتب علي إغفال المدعي لأحدھا أو بعضھا ب       ذه ال لان ھ ط

ن       "  من القانون السابق أنھ    ٢١٥وتقرر المادة    د الطع اة مواعی دم مراع ي ع ب عل یترت

  ".في الأحكام سقوط الحق في الطعن

ات         تخدام التقنی وھو ما یثیر التساؤل عن موقف قانون المرافعات تجاه مسألة اس

نظم    التكنولوجیة للقیام بالإجراءات القضائیة ؟ فھل أورد ھذا التشر         ي ت صوص الت یع الن

ن          ال م ث لا ین ي بحی ل الإجرائ ي العم كیفیة استخدام المتقاضون لھذه المكنات الحدیثة ف

لان              ة، أو إع اب المحكم م كت صحة الحكم النھائي الإیداع الالكتروني لصحیفة الدعوي قل

ق      ن طری لان ع الخصوم بالجلسات أو الحكم النھائي عبر البرید الالكتروني بدلا من الإع

ة                     ر تقنی ا عب ي بھ ي أدل شھود الت د ال ن شھادة أح ستمد م دلیل الم قلم المحضرین، أو ال

صوص         ات ن ي طی الفیدیوكونفرانس، وغیرھا من التساؤلات التي تبحث عن إجابة لھا ف

  القوانین المتعلقة بالعمل القضائي؟

                                                             

ة،          /د )١( ة والتجاری د  ٢٠١٠أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنی ، ٣٤٣، بن
 ٥٤٧ص



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

  :إشكالية البحث 

ئو         سییر ش صالات لت ات والإت ا   لا یعد استخدام تكنولوجیا المعلوم ضاء محقق ن الق

شرع     ر الم الم یق ات م ي المنازع صل ف ي الف سریع ف ي الت ة عل ة القائم ھ الجوھری لغایت

ا             داولھا الكترونی ة، وجواز ت صحة المحررات الالكترونی سلم ب بالقواعد القانونیة التي ت

تص    ة المخ ضاء الدول ا ق ي ینظرھ ة الت ات المدنی اق المنازع ي نط رار )١(ف ب إق ، أي یج

ر القانون ال         الأط ي مج ة ف ات الإلكترونی ضیر للتطبیق ولي التح ي تت ة الت ة والتنظیمی ی

ات            ك التطبیق ب وتل ة لتتناس التقاضي أمام محاكم الدولة، أو استكمال ھذه الأطر القانونی

سائل           ذه الم اه ھ ة تج شریعات القانونی التكنولوجیة، وھو ما یثیر التساؤل عن موقف الت

  القانونیة الھامة ؟

  :خطة البحث 

ضاء   تنق ي ق ات ف ا المعلوم ال تكنولوجی ة لإدخ شریعیة اللازم ضیات الت سم المقت

ق          ة لیتحق ة القائم شریعات الإجرائی الدولة إلي فئات ثلاث، الفئة الأولي تتعلق بتعدیل الت

یاغة         اول ص ة تتن ة الثانی ا الفئ ة، أم ضائي الحدیث ل الق ات العم ین الی ا وب سجام بینھ الان

ات ال    ة لإثب شریعات اللازم ة     الت ا الفئ ة، أم ائق الالكترونی ات والوث ة للبیان ة القانونی حجی

ال        ة، وتجریم الأفع الأخیرة تنظم الیات حمایة أمن وسلامة المعلومات والبیانات المتداول

  .التي تنال منھا

  المبحث الأول ـ تعدیل التشریعات الإجرائیة القائمة

                                                             

(1) Nada Asmar et Faouzi Khamis,  Situation actuelle de l’informatisation 
de la justice au Liban . p.2 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

رار بالحج      ة للإق شریعات اللازم ات    المبحث الثانى ـ صیاغة الت ة للبیان ة القانونی ی

  والوثائق الالكترونیة

ات       لامة المعلوم ن وس ة أم ة لحمای شریعات اللازم یاغة الت ث ـ ص ث الثال المبح

  والبیانات

  



 

 

 

 

 

 ٦١١

  المبحث الأول
  تعديل التشريعات الإجرائية القائمة

  

ة            ضائي المراجع ال الق ي المج ة ف ة الحدیث ات التكنولوجی یستدعي استخدام التقنی
دة           والتعدیل المست  ات الجدی ذه الالی سریان ھ ي ل مر للتشریعات القانونیة القائمة، فلا یكف

ذا            ة لھ ة المنظم شریعات القانونی دیل الت ب تع ل یج تغییر طرق العمل القضائي فحسب، ب
ل       ي العم ي ف ا الالكترون ة بنظیرھ دعائم التقلیدی تبدال ال ل إس و یقب ي نح ل عل العم

  .)١(القضائي

دول الأو  ة ال و  كاف ذلك، تنح ة   ل ات المدنی وانین المرافع ام ق دیل أحك ي تع ة إل ربی
سییر                 ة لت دعائم الورقی ن ال دلا م ات ب ا المعلوم تخدام تكنولوجی ق واس والتجاریة بما یتف
یات         ن توص ة م شریعات الدولی ضمنتھ الت ا ت وء م ي ض ھ ف ك كل ضائي، وذل ل الق العم

تخدام التقن      ا واس ي أحكامھ ة لیتماش ة   بضرورة تعدیل التشریعات الداخلی ات التكنولوجی ی
  .)٢(الحدیثة في قضاء الدولة

ا       ة بتكنولوجی ي الخاص س الأورب یات المجل ل توص ال، تمث بیل المث ي س فعل
دیلات               ي لإجراء التع اد الأورب ا دول الأتح المعلومات الوثیقة الأساسیة التي عولت علیھ

                                                             

(1) Ali Rıza ÇAM, Première section une justice transparente et efficace, 
p.31 

(2) Marco Velicogna, utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les systèmes  judiciaires, p.17 



 

 

 

 

 

 ٦١٢

ز   داول وتخ سمح بت و ی ي نح ات عل وانین المرافع ضروریة لق ة وال شریعیة اللازم ین الت
  .)١(المعلومات والبیانات في نطاق اجراءات التقاضي الكترونیًا

 :موقف المشرع الإماراتى 

سنة  ١٠أصدر المشرع الإماراتى المرسوم الاتحادى رقم     دیل بعض   ٢٠١٧ ل  بتع

م    ادى رق ة الاتح راءات المدنی انون الإج ام ق سنة ١١أحك د  ١٩٩٢ ل اب جدی ضمناً ب  مت

ى    "مضاف إلى الكتاب الثالث بعنوان  د ف الباب السادس ـ استخدام تقنیة الاتصال عن بع

  .٣٤٣ إلى ٣٣٢، وذلك بموجب المواد "الإجراءات المدنیة

 المقصود باستخدام تقنیة الاتصال عن بعد فى الإجراءات ٣٣٢وقد عرفت المادة    

یُقصد باستخدام تقنیة الإتصال عن بُعد في الإجراءات المدنیة إستخدام " المدنیة بقولھا  

ئل التواصل المرئي والمسموع بین طرفین أو أكثر لتحقیق الحضور عن بعد وتبادل   وسا

تم               ي ت ذ الت ة والتنفی لان والمحاكم دعوى وإجراءات الإع د ال شمل قی المستندات والتي ت

  ".عبر استخدام تلك التقنیة

ضور         ستندات والح دیم الم لان وتق د والإع تیفاء الرسوم والقی ام اس ق أحك وتتحق

دیم        والعلانیة و  ام وتق دار الأحك ة وإص تجواب والمداول شھود والإس تماع ال المرافعة واس

ت        ھ، إذا تم انون وتعدیلات ذا الق ي ھ الطعون والتنفیذ بكافة إجراءاتھ المنصوص علیھا ف

ادة                ھ الم صت علی ا ن د، وھو م ن بُع صال ع ة الإت لال تقنی ن  ٣٣٤كلیاً أو جزئیاً من خ  م

م   ادى رق وم الاتح سنة ١٠المرس سات   ٢٠١٧ ل صوم الجل ضور الخ ة بح ، والمتعلق

  .وإجراءات سیر المحاكمة المدنیة

                                                             

(1) Ibid., p.17 



 

 

 

 

 

 ٦١٣

ادة    نص الم ا ل م     ٣٣٥ووفق ادى رق وم الاتح ن المرس سنة  ١٠ م ، ٢٠١٧ ل

دائرة          یس ال والمتعلقة بجواز اتخاذ الإجراءات القضائیة عن بعد، لرئیس المحكمة أو رئ

اذ ا             نھم، إتخ ن أي م ضھ م ى     أو القاضي المختصّ أو من یتم تفوی د مت ن بُع لإجراءات ع

ارتأى القیام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنیة، بما یحقق سھولة إجراءات 

  .التقاضي

ارة        اكم أي إم ولائي لمح صاص ال ارج الإخت د خ ن بُع راءات ع اذ الإج ویجوز اتخ

ي   - عند الإقتضاء-تنظر إجراءات مدنیة عن بُعد، ویكون التنسیق    صّة ف  مع الجھة المخت

راد   الإ مارة التي یتواجد فیھا من یراد اتخاذ الإجراء بشأنھ، أو توجد فیھا أي مستندات ی

  . من ذات المرسوم الاتحادى٣٣٦تقدیمھا في الدعوى، وھو ما نصت علیھ المادة 

ادة    صوم، فالم صى للخ ضور الشخ ات الح سبة لطلب ا بالن وم ٣٣٧أم ن المرس  م

ل    أجازت في المحا٢٠١٧ لسنة ١٠الاتحادى رقم    ي ك كمات التي تجرى عن بُعد، وفى ف

راء     ة إج ن المحكم ب م دعوى، أن یطل راف ال ن أط ة لأي م ن أدوار المحاكم دور م

ذا                 ي ھ تّ ف اقي الأطراف الب لان ب د إع المحاكمة بالحضور الشخصي، وعلى المحكمة بع

  .الطلب

ن        ٣٣٨وتشدد المادة    د م ن بع  من ھذا المرسوم على حفظ سجلات الإجراءات ع

لال الا فة   خ ا ص ون لھ اً، ویك د إلكترونی ن بُع ي ع جلات التقاض ظ س سجّیل وحف زام بت لت

اتي         ام المعلوم ن النظ السریة، ولا یجوز تداولھا أو الإطلاع علیھا أو نسخھا أو حذفھا م

  .الإلكتروني إلا بإذن من المحكمة المختصة حسب الأحوال

ر أ  ي محاض د ف ن بع ي ع راءات التقاض غ إج صّة تفری ة المخت ستندات وللجھ و م

م      الا لحك ة إعم حاب العلاق ن أص ع م ة للتوقی دھا، دون الحاج ة تعتم ة أو إلكترونی ورقی

  .٢٠١٧ لسنة ١٠ من المرسوم الاتحادى رقم ٣٤٠المادة 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ساعدات    ات والم ذ الإناب ب أو تنفی د لطل ن بُع صال ع ة الإت تخدام تقنی وز إس ویج

ات        ام الإتفاقی اً لأحك ة، وفق دول الأجنبی ع ال ضائیة م ا     الق صادق علیھ ي ت دات الت  والمعاھ

  ). من ذات المرسوم الاتحادى٣٤١المادة (الدولة 

 من اللائحة التنظیمیة لقانون الإجراءات ٧٠كما أجازت الفقرة الرابعة من المادة 

م  ة رق سنة ٥٧المدنی ة   ٢٠١٨ ل ال كاف صحوبة بإرس ة م ة أو الورقی ة الإلكترونی  الإناب

ة لمباشرة إجرا       ات           المستندات المطلوب تخدام الالی ى جواز اس ا یعن ذ، وھو م ءات التنفی

  .التكنولوجیة الحدیثة فى نطاق اجراءات الإنابة القضائیة

  :موقف التشریعات الدولیة 

علي المستوي الدولي، بدأت محاولات عدیدة لتعدیل التشریعات المنظمة للقضاء      

تر          انون الاس دیل الق ة تع دي، ولجن انوني الكن ة الق ل لجن انون   المدني، مث ة الق الي، ولجن

ة       دیث العدال شریعیة لتح اولات الت ي المح ر أول ي تعتب ز، والت ة ویل زي ومقاطع الانجلی

  .)١(المدنیة وتیسیر طرق العمل بھا عبر الالیات التكنولوجیة

كما أكدت المواثیق الدولیة علي أھمیة تكنولوجیا المعلومات في المجال القضائي     

سرع ة ك صھا الذاتی تناداً لخصائ دھا  اس ي یتكب الیف الت ل التك ال، وق ي الأعم از ف ة الإنج

ؤتمر            ن الم صادرة ع ال ال ھ الأعم ددت علی المتقاضي، وقربھا من المستخدم، وھو ما ش

  .)٢(١٩٩٩العالمي للقانون الإجرائي المنعقد في فیینا عام 

ال      بیل المث ي س ام، فعل ذا المق ي ھ اة ف ات المحام ال دور نقاب ن إغف   ولا یمك

ة  اھمت نقاب دني       س ضاء الم ل دور الق ة بتفعی ات المعنی ي الدراس ة ف امین الكندی    المح

                                                             

(1) Une nouvelle vision de la procédure civile, p. 27 

(2) Ibid. p. 28 



 

 

 

 

 

 ٦١٥

ل   ام، مث ذا المق ي ھ رة ف ات المعاص ن الاتجاھ رة ع صورات كثی دمت ت ع، وق ي المجتم ف

ر  ر Woolfتقری ضاء      Blair، وتقری ل الق م عم ي تحك د الت ة القواع اص بمراجع  الخ

  .)١(المدني

  :موقف المشرع الفرنسي 

ام    ة ع ذ بدای ا       ٢٠٠٠من تغلال التكنولوجی ي اس سیة إل اكم الفرن ت المح ، اتجھ

الحدیثة لإستبدال الأوراق القضائیة التقلیدیة بالأوراق القضائیة الممیكنة، وإعمال تقنیة 

امي      ة، ومح ن ناحی ي م ات التقاض ین جھ ة ب ذه الأوراق الممیكن ي لھ ادل الإلكترون التب

  .)٢(الخصوم من ناحیة أخري

شرع الف    در الم ذلك، أص ي       ول ائم عل ي الق ل الإجرائ ة للعم وانین المنظم سي الق رن

م  ١٠/٨/٢٠٠٥الدعائم الالكترونیة، ففي   سنة  ٩٧٢ صدر المرسوم بقانون رق  ٢٠٠٥ ل

م    انون رق وم بق ام المرس دل أحك سنة ٢٢٢لیع ي ١٩٥٦ ل صادر ف ، ٢٩/٢/١٩٥٦ ال

ة ال       ال الإجرائی ام بالأعم ضر القی نص   وبمقتضي ھذا التعدیل التشریعي، یجوز للمح ي ی ت

  .)٣(علیھا القانون عبر الدعائم الالكترونیة بدلا من نظیره الورقي

  

                                                             

(1) Ibid. p. 27 

(2) Thierry Ghera et Fabrice Calvet, dématérialisation des procédures 
judiciaires en France et en Europe : Les l’équilibre entre professions à 
l’épreuve de l’évolution culturelle, travaux de l’Institut sur l’évolution 
des professions juridiques, P.5 

(3)http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
000812471&dateTexte=&categorieLien=id 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

دیل بعض   ٢٠٠٥ دیسمبر ٢٨ في ٢٠٠٥ لسنة ١٦٧٨ثم صدر القانون رقم      لتع

ات       انون المرافع واد   (أحكام ق دھا  ٧٤٨/١الم ا بع ي     )  وم صال الالكترون ث یجوز الإت بحی

راءات ال   اق الإج ي نط صوم ف امي الخ ة ومح ین المحكم راءات  ب ض إج ة، وبع مدنی

  .   )١(التنفیذ

ضي                 سي بمقت شرع الفرن ا الم ي أدخلھ شریعیة الت دیلات الت وجدیر بالذكر أن التع

ا         ٢٠٠٥ لسنة   ١٦٧٨القانون رقم    ات، وھو م انون المرافع ن ق اب الأول م ي الكت  ترد ف

ت درجة                  ا كان ضاة أی ال الق ة أعم ي كاف شریعیة عل یعني سریان أحكام ھذه التعدیلات الت

ة            اكم الدرج ي أو مح ة الأول اكم الدرج ك مح ي ذل ستوي ف ا، ی ي یتبعونھ ة الت المحكم

  .  )٢(الثانیة

م       انون رق اء المرسوم بق م ج سنة  ٤٣٤ث ي  ٢٠١٠ ل صادر ف  ٢٩/٤/٢٠١٠، وال

ضاء             اق الق ي نط صالات ف ات والإت ات المعلوم ال تقنی شریعي لإعم لیكمل ھذا التنظیم الت

ع  وز التوقی ھ یج رراً أن دني، مق ا   الم وم بھ ي یق ة الت ال الإجرائی ي الأعم ي عل  الالكترون

ي     ة الأول اكم الدرج ام مح ة أم ة المتبع راءات المدنی بة الإج ي بمناس اوني القاض مع

  . )٣(والثانیة

اول             ل ح سب، ب ولم یقتصر نطاق التعدیلات التشریعیة علي التنظیم التشریعي فح

ة لت    ودات المبذول ة المجھ د كاف سي توحی دل الفرن ر الع راءات  وزی اق الإج یع نط وس

                                                             

(1)http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
000815269&dateTexte=&categorieLien=id 

(2) Thierry Ghera et Fabrice Calvet, dématérialisation des procédures 
judiciaires en France et en Europe : op. cit. P.5 

(3) Ibid. P.5 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ذه الإجراءات       ي لھ ادل الالكترون القضائیة الممیكنة، ووضع الالیات والأطر المنظمة للتب

  .الممیكنة بین المحامي وھیئة المحكمة

ي    ع ف ول الموق ي البروتوك ي ف ا تجل ة ٤/٥/٢٠٠٥وھو م اكم الابتدائی ین المح  ب

سمي       ل م ذي یحم ـ وال امین ــ ة المح سیة ونقاب ة   ComCI TGIالفرن یم تقنی ـ لتنظ  ــ

ر      صة بنظ ة المخت ة المحكم امي وھیئ ین المح ضائیة ب لأوراق الق ي ل ادل الالكترون التب

  . )١(النزاع والفصل فیھ

اني،   ٢٨/٩/٢٠٠٧ثم وقعت نقابة المحامین والمحاكم الفرنسیة في        ول ث  بروتوك

اق ا     شمل نط ستندات لی لأوراق والم ي ل ادل الالكترون اق التب د نط ضاه یمت ضاء بمقت لق

وبالتالي، یجوز للمحامي تقدیم الأوراق والمستندات أمام القاضي الجنائي عبر     . الجنائي

  . الطریق الالكتروني مثلما یقوم بھ أمام القاضي المدني

ي  امین     ١٦/٦/٢٠١٠وف ة المح ین نقاب ة ب ولات الموقع اق البروتوك سع نط ، یت

ضاء   والقضاء الفرنسي لتشمل قضاء الدرجة الثانیة وقضاء الم      ب ق حكمة العلیا إلي جان

ة         ام كاف ضائیة أم لأوراق الق ي ل الدرجة الأولي، وھو ما یجوز تسمیتھ بالتبادل الالكترون

  . )٢(درجات القضاء الفرنسي

  :٢٠١٧ مایو ٦ الصادر فى ٢٠١٧ لسنة ٨٩٢المرسوم التشریعى رقم 

ادة   نص الم وم    ١-٧٩٦ت ة  بالمرس سى والمعدل ات الفرن انون المرافع ن ق  م

ھ     ٢٠١٧ لسنة  ٨٩٢لتشریعى رقم   ا ى أن ة عل  الخاص بتطویر وتیسیر الإجراءات المدنی

                                                             

(1) Ibid., P.23 

(2) Ibid., P.23 



 

 

 

 

 

 ٦١٨

ضت  ١" ى، وإلا ق ق الإلكترون ر الطری ضاء عب ات للق سلیم أوراق المرافع رى ت ـ یج

  ".المحكمة بعدم قبولھا من تلقاء نفسھا

ضائیة   ة الأوراق الق دیم كاف اداه تق ى مف زام إجرائ صوم الت اتق الخ ى ع ع عل ویق

ضت     إلكترون ة، وإلا ق ة ورقی ى دعام ذه الأوراق عل دیم ھ م تق وز لھ لا یج سب، ف اً فح ی

المحكمة المختصة بعدم قبول الورقة القضائیة من تلقاء نفسھا، ودون الحاجة إلى الدفع 

  .بذلك أمامھا من جانب الخصم الآخر

سى إذا      ١-٧٩٦ووفقا لحكم الفقرة الثانیة من المادة        ات الفرن انون المرافع ن ق  م

شخص              تعذ ة لل ى لا علاق سبب أجنب ى ل ر إرسال الإجراء القضائى عبر الطریق الإلكترون

اب                م الكت سلیمھ لقل ة ویجرى ت ة ورقی ر دعام ھ عب القائم بالإجراء بھ، فإنھ یجوز تقدیم

ادة   ة بالم ات المبین ا للآلی م   ٨٢١وفق سجل بعل د الم ر البری ھ عب الھا إلی رى إرس  أو یج

الإقرار بالاس  صحوباً ب ول م ب   الوص رد طل سلیمھا مج راد ت ة الم ت الورق تلام، وإذا كان

دد       صور بع بسیط أو إعلان قضائى، فإنھ یجوز تسلیمھ أو إرسالھ لقلم الكتاب مصحوبا ب

  .المرسل إلیھم بالإضافة إلى نسختین

ة      ذه الورق سجل ھ وفى حالة تسلیم الورقة القضائیة عبر البرید، فإن قلم الكتاب ی

 مكتب إرسالھا ویرسل للمرسل إیصالاً بالإستلام بأى وسیلة    فى ذات تاریخ المدون بختم    

  .ممكنة

ى أن     ١-٧٩٦وتشدد الفقرة الثالثة من المادة     سى عل ات الفرن انون المرافع  من ق

ائل       صوم بالوس امى الخ ى مح تدعاءات إل ذارات والاس ات والإن سلیم الإعلان رى ت یج

  .ا بالمرسلالإلكترونیة مالم یكن ذلك مستحیلاً لأسباب لا علاقة لھ

  



 

 

 

 

 

 ٦١٩

م  شریعى رق وم الت ا للمرس سنة ٨٩٢وفق ى ٢٠١٧  ل صادر ف ایو ٦ ال  ٢٠١٧ م

أضحى التقدیم الإلكترونى لأوراق المرافعات إلزامیاً أمام محاكم البدایة الكبرى فى نطاق   

صحیفة           ى ل دیم الإلكترون صوم التق المنازعات المختصة بھا بحیث یجب على محامى الخ

ن     الدعوى ومستنداتھا ومذكر   ة م بتمبر  ١ات الطلبات والدفوع المختلفة بدای ، ٢٠١٩ س

ضائیة               ادلات الق اق المب ى نط ات ف ا المعلوم ى لتكنولوجی وھو ما یعنى الاستخدام الإلزام

  .)١(بین محامى الخصوم وقلم كتاب محكمة البدایة الكبرى

ى            صر عل وجدیر بالذكر أن نطاق ھذا الاستخدام الإلزامى للإتصال الإلكترونى یقت

ضائى          یم الق ة للتنظ رى التابع اكم الاخ شمل المح سع لی لا یت رى، ف ة الكب اكم البدای مح

ة            ات العملی سویة المنازع ة ت ل محكم ى مث الفرنسى یستوى فى ذلك محاكم الدرجة الاول

ت            ث مازال سیة بحی نقض الفرن والمحكمة التجاریة أو محاكم الدرجة الثانیة أو محكمة ال

ى     القاعدة ھى الاستخدام الاختی    انون عل ارى لتكنولوجیا المعلومات أمامھا مالم ینص الق

  .)٢(غیر ذلك

  :موقف المشرع السویسري 

انون   در ق سرا، ص ي سوی سمبر  ٥ف ي ٢٠٠٦ دی صال الالكترون صحة الات ر ب  لیق

دد     ھ لتح ي من ادة الأول اءت الم صوم، فج سریة والخ ة السوی ة الفیدرالی ین المحكم ب

ین   موضوع ونطاق سریان ھذا القانون، ف     ة ب قررت التسلیم بصحة الإتصالات الالكترونی

                                                             

(1) Corinne Bléry, 1er septembre 2019 : communication par voie 
électronique obligatoire devant le TGI, Dalloz actualité, 24 mai 2019, p.1 

(2) Corinne Bléry, 1er septembre 2019 : communication par voie 
électronique obligatoire devant le TGI, Dalloz actualité, 24 mai 2019, p.1 
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ھیئة المحكمة والخصوم، أو تلك التي بینھا وبین سلطات الدولة الأخري شریطة احترام       

  .الاتفاقیات الدولیة التي سویسرا طرف فیھا

وتناولت المادة الثانیة المقصود بالأعمال القضائیة الجائز القیام بھا عبر الالیات         

ة    الالكترونیة، و  ن المحكم ذه   . التي تشمل أیضا الأحكام والقرارات الصادرة ع ددت ھ وش

المادة علي حمایة الوثائق المتداولة الكترونیًا ضد كل مستخدم غیر مرخص لھ بالدخول    

وأقرت ھذه المادة الثانیة بصحة التوقیع الالكتروني الذي . علي ملفات القضایا الكترونیا

  .٢٠٠٣ دیسمبر ١٩قانون الصادر في سبق أن نظمھ المشرع السویسري بال

سمبر  ٥ثم حددت المادة الثالثة من قانون     ي     ٢٠٠٦ دی صم عل سجیل الخ ة ت  كیفی

بكة           ر ش ضایاه عب داول أوراق ق ن ت ك م د ذل تمكن بع ة لی ي للمحكم ع الالكترون الموق

  .الانترنت

ضائیة               ات الق یاغة الطلب ھ ص ي فی ذي ینبغ شكل ال نظم ال وجاءت المادة الرابعة لت

ذ ع   وم ي الموق ة عل ة المتاح اذج الالكترونی صیغ والنم لال ال ن خ ك م دفاع، وذل كرات ال

ي         ع الالكترون الالكتروني للمحكمة، علي أن تتضمن ھذه الطلبات ومذكرات الدفاع التوقی

رة    . الخاص بالخصم، والمصدق علیھ من جھات التصدیق المعترف بھا    ازت الفق د أج وق

د    صوم تق ادة للخ ن ذات الم ة م الھا  الرابع ذر إرس ي یتع ستندات الت یم الأوراق أو الم

  .الكترونیًا عبر البرید العادي

ذي       ة، وال ة الفیدرالی وحددت المادة الخامسة العنوان الالكتروني الرسمي للمحكم

ادة          ددت الم م ش ضایاھم، ث ستندات ق ال أوراق وم ھ إرس ن خلال صوم م ستطیع الخ ی

یاع أو       ن ض ة ع سئولیة المحكم دم م ي ع سادسة عل ال   ال صوم ح ستندات الخ راق وم

  .الاستخدام غیر الصحیح لوسائل الاتصال الالكترونیة بالمحكمة

  



 

 

 

 

 

 ٦٢١

. وحددت المادة السابعة اللحظة التي یبدء منھا تاریخ إیداع الأوراق والمستندات      

صم                ل الخ ن قب ي الأوراق م لاع عل اد الإط ادة أن میع ن ذات الم ة م رة الثانی وقررت الفق

صم      أیام تبدأ   ٧الأخر ھو    ل الخ ن قب ستندات م من تاریخ إخطاره بالإیداع الالكتروني للم

سقط             . الأخر ن أوراق ی ھ م ا قدم ي سحب م صم ف ق الخ ونصت الفقرة الثالثة علي أن ح

بإعلان ھذه الأوراق للخصم الأخر، وتناولت المادتان الثامنة والتاسعة مدي جواز تعدیل 

 .٢٠٠٧ي یبدأ من أول ینایر عام ملاحق ھذا القانون، وتحدید تاریخ سریانھ، والذ

  :موقف المشرع الإیطالي 

شروع            ي م ذي تبن الي ال ة   "ركز القانون الایط ة الالكترونی ضیة المدنی ي  " الق عل

ررة        ضائیة المح حة الأوراق الق ضمان ص ة ل ة اللازم ات الفنی انوني للتقنی یم الق التنظ

ضمن الت         ي ت ة الت ذه    الكترونیا من ذوي الشأن، ووضع البرامج الفنی ي لھ ادل الالكترون ب

  :الأوراق بین المحكمة والخصوم، وذلك علي النحو الأتي 

صدیق   : أولا  ات الت ي جھ ة عل ة الالكترونی ضیة المدنی شروع الق انون م د ق اعتم

ي   دعي إل ا الم دم بھ ي یتق ستندات الت حة الأوراق والم ضمان ص ي ل الالكترون

  . القاضي عبر ھذا المشروع

ا  لام: ثانی ن وس ضمان أم دني  ل ضاء الم اق الق ي نط ا ف ة الكترونیً ائل المتدال ة الرس

الایطالي، شدد التشریع السابق علي ضرورة وضع الجھات المختصة البرامج     

ق   و دقی ي نح ي عل ع الإلكترون ستخدم للموق امي أو الم ة المح دد ھوی ي تح الت

ا     ي تحویھ ین ولأسرارھم الت صوصیات المتقاض ر لخ اك الغی دم انتھ ضمانا لع

  .لقضیةأوراق ا

  



 

 

 

 

 

 ٦٢٢

ا  د   : ثالث ي، أك صوم والقاض ین الخ ي ب صال الالكترون لامة الإت ن وس ضمان أم   ل

دد لحظة        القانون الایطالي علي لزوم وضع الجھات المختصة البرامج التي تح

ل          و لا یقب ي نح ستخدم عل ل الم ن قب ة م ائل الإلكترونی سلیم الرس ال وت إرس

  .التأویل

ذه الت   صوم لھ رام الخ دم احت ي ع ب عل اتھم  ویترت دیم طلب اء تق ة أثن ات الفنی قنی

ة     ا القانونی القضائیة والمستندات التي تدعھما بطلان الإجراءات القضائیة وإنعدام أثارھ

ي             ة الت ضوابط الفنی زام بال دم الالت انون، أو لع لعدم تقدیمھا عبر الطریق الذي رسمھ الق

  .)١(شدد علیھا القانون الایطالي

  :موقف المشرع الفنلندي 

ا  ر ق ي     أق ذ ف ز التنفی ل حی ذي دخ ة ال راءات المدنی صحة ١٩٩٣نون الإج  ب

ة،      المراسلات الالكترونیة التي تستخدم لإعلان الخصوم وتكلیفھم بالحضور أمام المحكم

ة    رق الالكترونی طة الط ضور بواس ھ بالح دعي علی ف الم واز تكلی ي ج ا یعن و م   وھ

ضمن البی     ب أن تت ي یج ي، والت د الالكترون ائل البری ل رس ة  مث ات الأتی ة : "ان المحكم

زاع           ائع الن ھ، ووق دعي علی دعي واسم الم ا، اسم الم ب  "المكلف بالحضور أمامھ   ، ویج

ھ      ي مطالبات ھ ف ركن إلی ي ی ستندات الت ة والم انید القانونی دعي الأس ح الم أن یوض

  . )٢(القضائیة

                                                             

(1) Marco Velicogna, utilisation des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dans les systèmes  judiciaires, op. cit. p.18 

(2) Ibid., p.41 
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  :موقف المشرع المصري 

نظم سیر الدعوي أمام أما بالنسبة للوضع في مصر، فلم تصدر التشریعات التي ت        

صحیفتھا          ي ل داع الالكترون القضاء المدني الكترونیا، ومدي جواز رفع الدعوي عبر الإی

ة اب المحكم م كت انون  . قل ي ق شریعیة عل دیلات الت صري التع شرع الم ورد الم م ی ا ل كم

ل       سییر العم ات لت ا المعلوم ي تكنولوجی اد عل ع الاعتم ي م ي تتماش ات، والت المرافع

ل جواز إعلان الخصوم عبر البرید الإلكتروني الخاص بھم بدلا من الاعلان   القضائي، مث 

ال          سألة إدخ شریعي لم یم الت اق التنظ صر نط ا ینح ضرین، وإنم م المح ق قل ر طری عب

وزیر          ة ل رارات التنظیمی تكنولوجیا المعلومات في مجال القضاء المصري علي بعض الق

ا    لاع علیھ ستحیل الإط ي ی دل الت ي ن)١(الع دمات    ، والت ي الخ صول عل ة الح ت كیفی ظم

ن أن     ا یمك القضائیة التي تقدمھا محاكم القضاء العادي عبر المواقع الالكترونیة، وھو م

انون          ضائي، وخاصة أن ق ل الق ة العم انوني لمیكن نطلق علیھ التنظیم الاداري ولیس الق

م   سنة  ٩١الضریبة علي الدخل رق ادة     ٢٠٠٥ ل ي الم از ـ ف واردة  ١١٦ أج ھ، وال ي   من  ف

ة          د، ودون الحاج صومة بالبری ي الخ ین طرف لات ب ون المراس سادس ـ أن تك اب ال الب

ضریبیة،         دعوي ال للإعلان علي ید محضر تحقیقا للسرعة في نظر المحكمة المختصة لل

  .)٢(وضمانا لتبسیط إجراءاتھا

  

                                                             

ة بكیفی   )١( ة   وجھ الباحث استحالة مطلقة في الحصول علي نسخة من القرارات الوزاریة المعنی ة میكن
 .العمل القضائي المصري

ات             / د )٢( ضریبیة والاتفاقی وانین ال ق الق ن تطبی ضریبیة الناشئة ع ة ال اء المنازع دیق، إنھ رمضان ص
 ٣٥، دار النھضة العربیة، ص ٢٠٠٦الدولیة، دراسة مقارنة، 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

ادة  ازت الم ا أج رق  ١١٦كم ر الط لان عب دخل الإع ي ال ضریبة عل انون ال ن ق  م

ررت    الالكترونیة، م         " والتي ق صحوبا بعل ھ م ي علی اب موص لان المرسل بكت ون للإع یك

ع      انون التوقی ا لق ات وفق ي الإثب ة ف ا الحجی ة لھ یلة الكترونی أي وس ول أو ب الوص

وزیر، ذات      ٢٠٠٤ لسنة ١٥الالكتروني الصادر بالقانون   ن ال رار م دھا ق صدر بتحدی ، ی

اه   "نیةالأثر المترتب علي الإعلان الذي یتم بالطرق القانو     ي اتج ، وھو ما یمثل دلیلا عل

م             ر قل ضائي عب الإعلان الق ة ب ة المتعلق صوص القانونی دیل الن ي تع المشرع المصري إل

  . )١(المحضرین، والإعتداد بالإعلان عبر الوسائل الالكترونیة

ات            انون المرافع ي ق ة عل دیلات اللازم صري التع شرع الم ورد الم م ی ومع ذلك، ل

ك          حتي تتماشي قواعده مع    ة، كتل ضاء الدول اق ق ي نط ات ف  استخدام تكنولوجیا المعلوم

ادة      ضرین، فالم م المح ر قل ضائیة عب إعلان الأوراق الق ة ب انون  ) ٦(المتعلق ن ق م

اء     "المرافعات المصري تنص علي أن      ضرین بن ون بواسطة المح كل إعلان أو تنفیذ یك

صوم              وم الخ ة، ویق ر المحكم اب أو أم م الكت صم أو قل ھ   علي طلب الخ م بتوجی  أو وكلائھ

انون        نص الق م ی ا ل الإجراءات وتقدیم أوراقھا للمحضرین لإعلانھا أو تنفیذھا، كل ھذا م

  ".علي خلاف ذلك

ار               ضائیة أو إخط لان الأوراق الق ازت إع سعودیة أج ین أن دول أخري، كال في ح

صیرة            صیة ق ، )SMS(الخصوم ووكلائھم بمواعید الجلسات أمام المحاكم عبر رسائل ن

  .عبر البرید الإلكتروني، وھذا كلھ إلي جانب الإعلان القضائي عبر أوراق المحضرینو

  

                                                             

ة      )١( وراة، كلی الة دكت ة، رس ائل الالكترونی ر الوس ضاء عب واض، خصوصیة الق ید ع ید س ف س یوس
 ، وما بعدھا١٣٠، ص٢٠١٢لحقوق، جامعة عین شمس، ا
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صادیة      ٢٠١٩ لسنة ١٤٦موقف القانون رقم    اكم الاقت انون المح ام ق بعض أحك  المعدل ل

   :٢٠٠٨ لسنة ١٠رقم 

ام    ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ مكرر أ من القانون رقم  ٨تنص المادة    بعض أحك دل ل  المع

اكم الاق  انون المح م  ق صادیة رق سنة ١٠ت ى أن ٢٠٠٨ ل ضیر   " عل ى التح ر قاض یخط

ى           د الإلكترون ا البری ن بینھ الخصوم بالحضور أمام الھیئة بأى وسیلة یراھا مناسبة، وم

دة      او الاتصال الإلكترونى أو الاتصال الھاتفى أو الرسائل النصیة وتعتبر الخصومة منعق

اً،      دیم       فى حالة حضور المدعى علیھ أو من یمثلھ قانون ن تق صوم ع د الخ ف أح إذا تخل ف

ل      مستند لھ مسوغ فى الأوراق بعد طلبھ منھ، جاز لقاضى التحضیر تغریمھ بغرامة لا تق

  ".عن مائتى جنیة ولا تجاوز خمسمائة جنیة

صالات         ر الات ع وزی سیق م دل بالتن ر الع ى وزی صرى عل شرع الم ب الم ا أوج كم

ى ل  د الإلكترون یم القی ى تنظ رارات الت دار الق ام إص ا أم راد تحریكھ دعاوى الم صحف ال

ن        ا م ات حمایتھ ھ وآلی دعى علی ا للم دعاوى وإعلانھ ذه ال یر ھ صادیة وس اكم الاقت المح

اءت        ا ج اً، وھو م عبث الغیر عبر وسائل حمایة البیانات والمعلومات المتداولة إلكترونی

ادة   ص الم ھ ن م  ٥/١ب انون رق ن الق سنة ١٤٦ م انون ٢٠١٩ ل ام ق بعض أحك دل ل   المع

م      سنة    ١٢٠المحاكم الاقتصادیة رق ى أن   )١(٢٠٠٨ ل سیق     " عل دل بالتن ر الع صدر وزی ی

شار            سجل الم ى ال د ف ة للقی مع وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات القرارات المنظم

ادة  ى الم ھ ف اً   ١٧إلی دعوى إلكترونی یر ال ة وس یم إقام ق وتنظ انون المراف ذا الق ن ھ  م

ط    ا ورب رق حمایتھ ا وط ات ذات    وإعلانھ زم الجھ اً، وتلت صادیة إلكترونی اكم الاقت المح

  .الصلة بتنفیذھا

                                                             

  ٢٠١٩ أغسطس ٧الصادرة فى ) و( مكرر ٣١ الجریدة الرسمیة العدد  )١(
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 ٦٢٧

  المبحث الثانى
  صياغة التشريعات اللازمة للإقرار بالحجية القانونية 

  للبيانات والوثائق الالكترونية
  

ر         اء تحری ستخدم أثن وھي تلك التشریعات التي تقر بحجیة التوقیع الالكتروني الم

ادة       . وثائق الالكترونیة الخصوم أو وكلائھم لل    ي ضوء الم ي ف التوقیع الالكترون ویقصد ب

ام       ي شكل     : ٢٠٠١الثانیة فقرة أ من القانون النموذجي للتوقیع الالكتروني لع ات ف بیان

الة    ي رس ة ف ي مدرج ن      الكترون ا، یمك ا منطقیً ة بھ ا أو مرتبط ضافة إلیھ ات أو م بیان

ات               ي المعلوم ھ عل ان موافقت ات، ولبی استخدامھا لتحدید ھویة الموقع علي رسالة البیان

 ". الواردة فیھا

أن     ك ش ي ذل أنھ ف ع ش صیة الموق ن شخ ق م ي التحق ع الالكترون ضمن التوقی وی

ة، و      ة     التوقیع الیدوي مما یضفي علیھ القیمة القانونی الة الالكترونی لامة الرس ضمن س ی

  .)١(التي تتضمن ھذا التوقیع غیر المادي

ولذلك، أقرت كافة التشریعات الدولیة والداخلیة لھذه التوقیع الالكتروني بالحجیة 

ھ  . في الإثبات شأنھ في ذلك شأن الحجیة الثابتة للتوقیع الیدوي   وھو ما أكد علیھ التوجی

ات الالكترونی ي للتوقیع م (ة الأورب ي ٩٣/١٩٩٩رق صادر ف ي ) ١٣/١٢/١٩٩٩ ال ف

ي  : المادة الخامسة فقرة أولي فقررت    علي الدول الأعضاء مراعاة أن التوقیع الالكترون

  : الآمن والمستند إلي شھادة تصدیق إلكتروني، والمنشأ بوسیلة آمنة 

                                                             

د          / د )١( ة الجدی ة، دار الجامع ة مقارن ي، دراس د الالكترون ي التعاق أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك ف
 ٢١٣، ص٨٤، بند ٢٠٠٥للنشر، 
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اً،    ة إلكترونی ات المكتوب سبة للمعلوم ع بالن ة للتوقی شروط القانونی ق ال ـ یحق ذات أ ب

دویاً أو          ة ی ات المكتوب سبة للمعلوم دوي بالن ع الی ا التوقی ي یحققھ ة الت الحجی

  .المطبوعة علي الورق

  .)١("ب ـ یكون مقبولا كدلیل أمام القضاء

ة،             ائم الكترونی ي دع ستندات المحررة عل كذلك، أقر المشرع الفرنسي بصحة الم

سري     والمساواة بینھا وبین المحررات الورقیة من حیث حجیتھا      ا ی ات، وھو م في الإثب

علي التوقیع الالكتروني الذي یتمتع بحجیة في الإثبات تعادل الحجیة المسلم بھا للتوقیع   

  .٢٠٠٠ مارس ١٣ الصادر في ٢٣٠/٢٠٠٠الیدوي، وذلك كلھ بالتشریع رقم 

ادة      اراتى، فالم ادى    ٣٤٢وھو ذات ما ذھب إلیھ المشرع الإم ن المرسوم الاتح  م

م  سنة ١٠رق ى أن ٢٠١٧ ل نص عل ستندات  "  ت ي وللم ع الإلكترون ون للتوقی یك

ة     میة والعرفی ة الرس رّرات الورقی ع أو للمح رّرة للتوقی ة المق ة ذات الحجی الإلكترونی

م     انون رق ي الق ا ف صوص علیھ سنة ) ١٠(المن توفت   ١٩٩٢ل ى اس ھ، مت شار إلی  الم

 المشار ٢٠٠٦ة لسن) ١(الشروط والأحكام المنصوص علیھا في القانون الإتحادي رقم         

  .إلیھ

م     ادى رق انون الاتح ا للق سنة  ١ووفق ارة  ٢٠٠٦ ل املات والتج شأن المع  ب

ا        ك بقولھ ى، وذل التوقیع الالكترون صود ب ھ المق ى من ادة الأول ددت الم ة، ح الإلكترونی

كل  " ة ذى ش ام معالج وت أو نظ وز أو ص ام أو رم روف أو أرق ن ح ون م ع مك توقی

 برسالة إلكترونیة وممھور بنیة توثیق أو اعتماد تلك إلكترونى وملحق أو مرتبط منطقیاً

                                                             

(1) Une nouvelle vision de la procédure civile, p. 28 
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ة       "الرسالة ة الإلكترونی ا أو      "، ویقصد بالمعامل تم إبرامھ ة ی د أو اتفاقی ل أو عق أى تعام

  ".تنفیذھا بشكل كلى أو جزئى بواسطة المراسلات الإلكترونیة

ى    ستند الالكترون صد بالم ھ أو     "ویق شاؤه أو تخزین تم إن ستند ی جل أو م و س ھ

یط    ا ى وس ة عل یلة إلكترونی تلامھ بوس ھ أو اس الھ أو إبلاغ سخھ أو إرس تخراجھ أو ن س

ھ           ن فھم شكل یمك ترجاع ب " ملموس أو على أى وسیط إلكترونى آخر، ویكون قابلاً للاس

سنة  ١المادة الأولى من القانون الاتحادى رقم      ( ارة     ٢٠٠٦ ل املات والتج أن المع ى ش  ف

  ).الإلكترونیة

ى    "لإلكترونیة ویقصد بالمعلومات ا  ة ف صائص إلكترونی بیانات ومعلومات ذات خ

شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج الحاسب الآلى أو غیرھا       

سنة  ١المادة الأولى من القانون الاتحادى رقم      ( ارة     ٢٠٠٦ ل املات والتج أن المع ى ش  ف

  ).الإلكترونیة

وم الاتح    ن  المرس ى م ادة الاول ت الم ضا، عرف انون أی سنة  ٥ادى بق   ٢٠١٢ل

ات    ات المعلوم ة المعلوم رائم تقنی ة ج شأن مكافح ا   ب ذكرت أنھ ة، ف أي "الإلكترونی

ائل            ا بوس دھا ونقلھ ا وتولی ا ومعالجتھ ات    معلومات یمكن تخزینھ ة المعلوم وبوجھ   تقنی

  ". خاص الكتابة والصور والصوت والأرقام والحروف والرموز والإشارات وغیرھا

ى  ویقصد بنظام    دة لمعالجة      "المعلومات الإلكترون رامج أو أجھزة مع مجموعة ب

زین أو     تلام أو تخ ال أو اس تخراج أو إرس شاء أو اس ات لإن ات والمعلوم وإدارة البیان

ك ر ذل اً أو غی ائل إلكترونی رض الرس م  " (ع ادى رق انون الاتح ن الق ى م ادة الأول  ١الم

سنة   ة    ٢٠٠٦ل ارة الإلكترونی املات والتج أن المع ى ش ھ ال    ) ف صت علی ا ن ، وھو ذات م

انون   ادى بق وم الاتح ن  المرس ى م ادة الاول سنة  ٥الم رائم   ٢٠١٢ل ة ج شأن مكافح  ب

الإلكتروني ھو مجموعة برامج معلوماتیة    المعلومات نظام"تقنیة المعلومات فذكرت أن     



 

 

 

 

 

 ٦٣٠

ات  المعدة لمعالجة وإدارة وتخزین      المعلومات تقنیة ووسائل ة أو م     المعلوم ا الإلكترونی

  ".شابھ ذلك

ھ        ٣ثم بینت المادة     ذكرت أن ھ، ف ة أھداف  من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونی

  : یھدف ھذا القانون إلى تحقیق ما یأتى "

  .ـ حمایة حقوق المتعاملین إلكترونیاً وتحدید التزاماتھم١

ة          ٢ ـ تشجیع وتسھیل المعاملات والمراسلات الإلكترونیة بواسطة سجلات إلكترونی

  تمد علیھایع

ن        ٣ تج ع د تن ى ق ة والت املات الإلكترونی ام المع ق أم ة عوائ ة أی سھیل وإزال ـ ت

  .الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقیع

ر            ٤ ة وغی سات الحكومی ات والمؤس ین الجھ ة ب ستندات الإلكترونی ـ تسھیل نقل الم

ق          ن طری اءة ع سات بكف ات والمؤس ذه الجھ الحكومیة وتعزیز توفیر خدمات ھ

  .مراسلات إلكترونیة یعتمد علیھا

ك              ٥ ى تل ة عل رات اللاحق ة والتغی لات الإلكترونی ر المراس الات تزوی ـ التقلیل من ح

  المراسلات

لامة   ٦ ق وس ة بتوثی اییر المتعلق وائح والمع د والل دة للقواع ادئ مؤح اء مب ـ إرس

  المراسلات الإلكترونیة

  ".ت والسجلات الإلكترونیةـ تعزیز الثقة فى سلامة وصحة المعاملات والمراسلا٧

ل  " على أن ٢٠٠٦ لسنة ١ من القانون الاتحادى رقم    ١/ ١٧وتنص المادة    یعام

ق                  لال تطبی ن خ ق م ن التحق ن الممك ان م ى إذا ك ى محم ع إلكترون التوقیع على أنھ توقی
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إجراءات توثیق محكمة منصوص علیھا فى ھذا القانون أو معقولة تجاریاً ومتفق علیھا 

  .....". من أن التوقیع الإلكترونى كان فى الوقت الذى تم فیھبین الطرفین

صال       وتقبل صور المستندات في الإجراءات المدنیة التي تتم عن طریق تقنیة الإت

ولھا إذا     دیم أص ستندات بتق دم الم ن ق ة م ف المحكم ك دون تكلی ول ذل د، ولا یح ن بُع ع

رة الأ  م الفق ا لحك دعوى تطبیق ت بال روریاً للب ك ض دت ذل ادة وج ن الم ى م ن ٣٤٣ول  م

  .٢٠١٧ لسنة ١٠المرسوم الاتحادى رقم 

م              ا ل ا صور، م رّد أنھ صمھ لمج ولا یعتدّ بإنكار الخصم للمستندات المقدّمة من خ

ق         ھ، وتطبّ سبت ل ن ن یتمسّك من أنكرھا بعدم صحّة تلك المستندات أو عدم صدورھا عم

م  الأحكام الواردة في ھذا القانون وفي القانون الإتحادي      سنة  ) ١٠( رق شار  ١٩٩٢ل  الم

رة  (إلیھ، في حال إنكار المستندات المقدّمة أو ادّعاء عدم صحّتھا        ادة   ٣، ٢الفق ن الم  م

  .٢٠١٧ لسنة ١٠ من المرسوم الاتحادى رقم ٣٤٣

ھ،                سبت ل ن ن دورھا عمّ دھا أو صحّة ص م جح ي ت ستندات الت وإذا ثبت صحّة الم

ست         ك الم دم صحّة تل ت       وكان إنكار أو ادعاء ع أخیر الب ھ ت ب علی رّر، وترت ر مب ندات غی

رّر،      افیة دون مب صاریف إض بالدعوى المعروضة أو تكبّد الخصم الذي قدّم المستندات م

ل                  ة لا تق ى صحّتھا، بغرام ستندات أو ادّع ك الم د تل ن جح جاز للمحكمة أن تحكم على م

ى       ) ١٠٠٠(عن   شرة آلاف درھم، ولا یحول    ) ١٠٫٠٠٠(ألف درھم ولا تزید عل ك  ع  ذل

دت          صوص، إذا وج ذا الخ اة بھ ة المحام ة مھن دون مخاطبة الجھة المكلفة بتنظیم مزاول

  ).٢٠١٧ لسنة ١٠ من المرسوم الاتحادى رقم ٤/ ٣٤٣المادة (المحكمة مبرّراً لذلك 

ادة       ھ الم ا تبنت م       ١٤وھو ذات م صري رق ي الم ع الإلكترون انون التوقی ن ق  ١٥ م

سنة  ع الالكترون  ٢٠٠٤ل شأن التوقی ا      ب ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی شاء ھیئ ي وإن

ھ  ررت أن ي ق ات، والت ة  "المعلوم املات المدنی اق المع ي نط ي، ف ع الإلكترون للتوقی
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واد      والتجاریة والإداریة، ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحكام قانون الإثبات في الم

صوص علیھ   شروط المن ھ ال شائھ وإتمام ي إن ي ف ة إذا روع ة والتجاری ذا المدنی ي ھ ا ف

  ".القانون والضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

ادة  دت الم ا أك ھ  ١٥كم ي أن سابق عل انون ال ن الق ة :" م ة الإلكترونی للكتاب

وللمحررات الإلكترونیة ، في نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة، ذات الحجیة     

ة والم  ررة للكتاب واد      المق ي الم ات ف انون الإثب ام ق ي أحك ة ف میة والعرفی ررات الرس ح

ا        انون وفق ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ شروط المن توفت ال ي اس ة، مت ة والتجاری المدنی

  ".للضوابط الفنیة والتقنیة التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
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  المبحث الثالث
  صياغة التشريعات اللازمة لحماية أمن 

  لمعلومات والبياناتوسلامة ا
  

ن              ا یمك ي م ات عل یتوقف الاطمئنان إلي مصداقیة المحررات الالكترونیة في الإثب
داث    أن توفره التقنیات التكنولوجیة من وسائل أمان تمنع اختراق ھذه المحررات، أو إح
ة        ي، وكاف رر الالكترون راف المح ن أط ق م ل التحق ر، وتكف ل الغی ن قب ا م ث بھ أي عب

وف  ھ، وت د  بیانات ا عن وع إلیھ ن الرج ث یمك ات بحی ات والمعلوم ذه البیان ظ ھ ام لحف ر نظ
  .)١(الإنكار

ة           ولھذا، یجب إعداد التشریعات التي تكفل حمایة المستندات والبیانات الالكترونی
من عبث الغیر حفاظا علي أسرار الخصوم التي قد تحویھا ملفات القضیة، وذلك بتجریم    

رار أو  ذه الأس ن ھ ال م ل ین ل فع یاغة ك ل ص صادیة، مث ریة أو الأقت صوصیات الأس  الخ
یاغة    ي، وص ب الال ات الحاس م وبیان زة ونظ ي أجھ داء عل رم الاعت ي تج شریعات الت الت
ن              ضلا ع ة، ف ع الالكترونی ر المواق ضیة عب ث أوراق الق التشریعات التي تجرم نشر أو ب

تخدام تكنو     ة باس رائم المرتكب ة الج ة لمكافح ات الدولی ع الاتفاقی ات  توقی ا المعلوم لوجی
  .)٢(وتسلیم مرتكبیھا

                                                             

د          /د) ١( ى قواع ره عل ة وأث ة الحدیث ات العلمی ستخرجات التقنی أسامة أحمد شوقي الملیجي، استخدام م
 .١٣٩، ص ٢٠٠٠الإثبات المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

ارات    )٢( ة الام ة لدول ة الاتحادی ة العام ات بالنیاب ة المعلوم ن إدارة تقنی ة م ل مقدم ة عم ة ورق العربی
لال    روت خ اع بی ي اجتم شتھا ف ع مناق اور المزم ول المح دة ح ن ٧/٣/٢٠١٢ـ٥المتح د م ، ولمزی

ام     ي النظ داء عل رائم الإعت ي، وج ي الالكترون ال التقاض ي مج ة ف رائم المعلوماتی ول ج التفاصیل ح
ي         /المعلوماتي انظر د   ي الالكترون راھیم، التقاض دوح إب د مم ة وإجراء  "خال دعوي الإلكترونی ا  ال اتھ

 ، ما بعدھا٢٨٩، ص٢٠٠٨أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، الأسكندریة، 



 

 

 

 

 

 ٦٣٤

ادة     م     ٣٣٩وتطبیقا لذلك، تنص الم ادى رق ن المرسوم الاتح سنة  ١٠ م  ٢٠١٧ ل

ى أن      ادى عل ن     "المعدل لأحكام قانون الإجراءات المدنیة الاتح صال ع ة الإت ضع تقنی تخ

ي                دة ف ات المعتم ن المعلوم ات أم وائح وسیاس بعد المنصوص علیھا في ھذا القانون، لل

  ".دولةال

ادي    انون اتح وم بق ب المرس اراتى بموج شرع الإم ھ الم اء ب ا ج و م وھ

ة       ٢٠١٢ لسنة ٣ رقم ذه الھیئ دف ھ  بشأن إنشاء الھیئة الوطنیة للأمن الإلكتروني، وتھ

إلى تنظیم حمایة شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطویر وتعدیل واستخدام  

ن الإل    ال الأم ي مج ة ف ائل اللازم ي الوس ظ     . كترون رق حف اءة ط ع كف ى رف ل عل وتعم

ات أو أي        المعلومات وتبادلھا لدى كافة الجھات بالدولة ، سواء عن طریق نظم المعلوم

  ).المادة الرابعة(وسیلة إلكترونیة أخرى 

م   انون رق ن الق سة م ادة الخام نص الم ا ل سنة ٣ووفق ة ٢٠١٢ ل تص الھیئ ، تخ

  :الوطنیة للأمن الإلكترونى 

راح - ١ ن      اقت ا م د اعتمادھ ذھا بع ي وتنفی ن الإلكترون ال الأم ي مج ة ف ة الدول  سیاس

  .المجلس 

ى        - ٢ راف عل ة والإش ي الدول ي ف ن الإلكترون وفیر الأم ة بت اییر الكفیل ع المع  وض

   .تنفیذھا 

ن    - ٣ ى الأم داءات عل دات أو اعت ار أو تھدی ة أخط ة أی ة لمواجھ ة وطنی داد خط  إع

   .ت المعنیة الإلكتروني بالتنسیق مع الجھا

دى    - ٤ ات ل م المعلوم صالات ونظ بكة الات ة ش ة حمای ل أنظم ة عم ن فاعلی د م  التأك

   .الجھات الحكومیة والخاصة العاملة في الدولة 



 

 

 

 

 

 ٦٣٥

ي   - ٥ ن الإلكترون ات الأم ذ متطلب ة بتنفی ات المعنی زام الجھ دى الت ى م راف عل  الإش

   .الصادرة عن الھیئة ومتابعة تنفیذھا 

رائم - ٦ ة ج ى        مكافح ات عل ة المعلوم ة وتقنی شبكة المعلوماتی ي وال ب الآل  الحاس

   .اختلاف أنواعھا 

   التنسیق مع الجھات المعنیة والإقلیمیة والدولیة فیما یتعلق بمجال عمل الھیئة- ٧

   . تقدیم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجھات المعنیة في الدولة - ٨

   .الأمن الإلكتروني في الدولة  تلقي الشكاوى والمقترحات المتعلقة ب- ٩

سیق      - ١٠ ي بالتن ن الإلكترون  إعداد وتمویل الدراسات والبحوث اللازمة لتطویر الأم

   .مع الجھات المعنیة 

ك                 - ١١ ة ، وذل ي الدول ة ف ات المعنی ع الجھ سیق م د التن ة بع ضوابط اللازم  وضع ال

   :للتصریح بالأنشطة التالیة 

   .أجھزة وبرمجیات التشفیر والتشویش  استیراد وتصدیر واستخدام -  أ

   . توفیر خدمات فحص قابلیة اختراق شبكة الاتصالات ونظم المعلومات -  ب

   . اقتراح التشریعات المتعلقة بالأمن الإلكتروني - ١٢

   . نشر الوعي بأھمیة الأمن الإلكتروني بالتنسیق مع الجھات المعنیة - ١٣

دوات والم  - ١٤ ؤتمرات والن د الم ات    عق ع المنظم اون م ا والتع شاركة فیھ

   .الإقلیمیة والدولیة ذات الصلة بعمل الھیئة 

ن          - ١٥ رار م انون أو بق ب ق ا بموج ف بھ رى تكل صاصات أخ ام واخت  أي مھ

  .المجلس 



 

 

 

 

 

 ٦٣٦

م   ادى رق انون الاتح اراتى الق شرع الإم در الم ا أص سنة ٢كم أن ٢٠٠٦ ل ى ش  ف

ى     م ف ات، ث ة المعلوم رائم تقنی سطس ١٣مكافحة ج انون  ٢٠١٢  أغ در المرسوم بق  ص

ذى حل محل      ٢٠١٢ لسنة   ٥اتحادى رقم    ات، وال ة المعلوم  فى شأن مكافحة جرائم تقنی

م      سنة    ٢القانون الاتحادى رق م       ٢٠٠٦ ل ادى رق انون اتح در مرسوم بق م ص سنة  ٢، ث  ل

  .٢٠١٢ لسنة ٥ بتعدیل بعض نصوص المرسوم بقانون اتحادى رقم ٢٠١٨

ادة    م الم ا لحك ن ا٤وتطبیق م    م ادى رق انون الاتح سنة ٥لق ب  " ٢٠١٢ ل یعاق

ون           بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتین وخمسین ألف درھم ولا تجاوز ملی

وخمسمائة ألف درھم كل من دخل بدون تصریح إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلومات   

صد  معلومات ، سواء كان تقنیة إلكتروني ، أو شبكة معلوماتیة ، أو وسیلة      الدخول ، بق

ة ،               ة ، أو تجاری شأة مالی الحصول على بیانات حكومیة ، أو معلومات سریة خاصة بمن

   . أو اقتصادیة

 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ٥وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس      

اوز     م ولا تج ف درھ سمائة أل ات     ٢خم ذه البیان ت ھ م ، إذا تعرض ون درھ  ملی

لغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمیر أو الإفشاء أو التغییر أو النسخ أو للإ المعلومات أو

   ".النشر أو إعادة النشر

م        ١/ ٦وتشدد المادة    انون رق ن الق سنة  ٥ م ى أن  ٢٠١٢ ل سجن   " عل ب بال یعاق

بعمائة            اوز س م ولا تج ف درھ سون أل ة وخم ن مائ ل ع ي لا تق ة الت ت والغرام المؤق

ة أو      وخمسون ألف درھم كل من زور      ة الاتحادی ستندات الحكوم ن م اً م مستنداً إلكترونی

  ".المحلیة أو الھیئات أو المؤسسات العامة الاتحادیة أو المحلیة

ي لا     "  من ذات القانون على أن ٨كما نصت المادة   ة الت الحبس والغرام ب ب یعاق

وبتین           اتین العق دى ھ م أو بإح ف درھ ة أل اوز ثلاثمائ ل  تقل عن مائة ألف درھم ولا تج  ك



 

 

 

 

 

 ٦٣٧

ات           ام معلوم ي أو نظ ع إلكترون ة أو موق بكة معلوماتی ى ش من أعاق أو عطل الوصول إل

  ".إلكتروني

ادة  نص الم ى أن  ١٢/١وت انون عل ن ذات الق ة أو  "  م الحبس والغرام ب ب یعاق

شبكة     تخدم ال ق اس ن طری ق ، ع ر ح ل بغی ن توص ل م وبتین ك اتین العق دى ھ بإح

، إلى أرقام أو  المعلومات تقنیة  أو إحدى وسائل المعلوماتیة أو نظام معلومات إلكتروني    

یلة        بیانات بطاقة ائتمانیة أو إلكترونیة أو أرقام أو بیانات حسابات مصرفیة ، أو أي وس

  . من وسائل الدفع الإلكتروني

  :موقف المشرع المصرى 

انون صرى ق شرع الم در الم م أص صرى رق ات الم ة المعلوم رائم تقنی ة ج  مكافح

ات     و،  )١(٢٠١٨ لسنة   ١٧٥ ة المعلوم تنص المادة الأولى من قانون مكافحة جرائم تقنی

  : على أنھ یقصد بالتعریف الاتیة ما یلى ٢٠١٨ لسنة ١٧٥المصرى رقم 

ة  ة إلكترونی ات    : دعام ات والمعلوم داول البیان ظ وت ادى لحف یط م   أى وس

ذا             ضوئیة وال راص ال ا   كرة الإلكترالإلكترونیة ومنھا الأقراص المدمجة أو الأق ة أو م ونی

  .فى حكمھا

ة   ات الإلكترونی ات والمعلوم ھ،    : البیان شاؤه أو تخزین ن إن ا یمك ل م   ك

ات؛         ة المعلوم طة تقنی سخھ بواس شاركتھ، أو ن ھ، أو م ھ، أو نقل ھ،أو تخلیق أو معالجت

صور والأصوات               ارات وال شفرات والحروف والرموز والإش ا  ، كالأرقام والأكواد وال وم

  .فى حكمھا

                                                             

ھـ، ١٤٣٩ ذى الحجة سنة ٣ السنة الحادیة والستون، -) ج( مكرر ٣٢ العدد - الجریدة الرسمیة  )١(
 م٢٠١٨ أغسطس سنة ١٤الموافق 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

ة أو   : كترونیةالمعالجة الإل  أى عملیة إلكترونیة أو تقنیة تتم كلیًا أو جزئیًا لكتاب

تقبال، أو       ال، أو اس تجمیع، أو تسجیل، أو حفظ، أو تخزین، أو دمج، أو عرض، أو إرس

ات      تنباط للبیان ترجاع، أو اس دیل، أو اس ر، أو تع و، أو تغیی شر، أو مح داول، أو ن ت

تخدام   ك باس ة، وذل ات الإلكترونی بات أو  والمعلوم ائط أو الحاس ن الوس یط م أى وس

ات أو          ن تقنی ستحدث م ا یُ الأجھزة الأخرى الإلكترونیة أو المغناطیسیة أو الضوئیة أو م

  .وسائط أخرى

ات  ة المعلوم ة    : تقنی ر مترابط ة أو غی ائل مترابط ة وس یلة أو مجموع أى وس

ادل       یم، ومعالجة، وتطویر، وتب ات  تُستخدم لتخزین، واسترجاع، وترتیب، وتنظ  المعلوم

لكیًا أو           ستخدمة س ائل الم یلة أو الوس رتبط بالوس ا ی ل م ك ك شمل ذل ات، وی أو البیان

  .لاسلكیًا

  :جریمة الاعتداء على سلامة البیانات والمعلومات والنظم المعلوماتیة 

صرى           ) ١٧(وقد تناولتھا المادة     ات الم ة المعلوم انون مكافحة جرائم تقنی ن ق م

سنة    ١٧٥رقم   ى أن  ٢٠١٨ ل نتین       " عل ن س ل ع دة لا تق الحبس م ب ب ة لا  ، یعاق وبغرام

ل  ، تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز خمسمائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین       ك

رامج      ق الب من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلیًا أو جزئیًا متعمدًا وبدون وجھ ح

ة، أو الم  ة، أو المعالج ات المخزن ات أو المعلوم ام  والبیان ى أى نظ ة عل دة أو المخلق ول

  .معلوماتى وما فى حكمھ، أیا كانت الوسیلة التى استخدمت فى الجریمة

  :جریمة الاعتداء على البرید الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة 

ادة  نص الم م    ) ١٨(ت صرى رق ات الم ة المعلوم رائم تقنی ة ج انون مكافح ن ق م

ن    یعاقب با" على أن ٢٠١٨ لسنة   ١٧٥ ل ع ة لا تق لحبس مدة لا تقل عن شھر، وبغرام

ف    ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، خمسین ألف جنیھ ولا تجاوز مائة ألف جنیھ    ن أتل ل م ك



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

اس      اد الن ا بآح سابًا خاصً إذا  . أو عطل أو أبطأ أو اخترق بریدًا إلكترونیًا أو موقعًا أو ح ف

بأحد الأشخاص الاعتباریة وقعت الجریمة على برید إلكترونى أو موقع أو حساب خاص     

ف         الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن مائة أل

  ".أو بإحدى ھاتین العقوبتین، جنیھ ولا تجاوز مائتى ألف جنیھ

  :جریمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتیة الخاصة بالدولة 

ة    )٢٠(وھى الجریمة المعاقب علیھا بنص المادة         من قانون مكافحة جرائم تقنی

ى أن   ٢٠١٨ لسنة   ١٧٥المعلومات المصرى رقم     ن      " عل ل ع دة لا تق الحبس م ب ب یعاق

دى             ھ، أو بإح ف جنی ائتى أل اوز م ھ ولا تج ف جنی سین أل ن خم سنتین وبغرامة لا تقل ع

أو دخل بخطأ غیر عمدى وبقى بدون وجھ حق، أو ، ھاتین العقوبتین، كل من دخل عمدًا   

ا أو          تجاوز ح  رق موقعً دخول أو اخت ستوى ال ان أو م دود الحق المخول لھ من حیث الزم

ة أو               ساب الدول ھ أو لح دار بمعرف ا یُ ا معلوماتیً ا أو نظامً سابًا خاصً بریدًا إلكترونیًا أو ح

  .أو یخصھا، أحد الأشخاص الاعتباریة العامة، أو مملوكًا لھا

دون       صول ب راض أو الح صد الاعت ات أو     فإذا كان الدخول بق ى بیان ق عل  وجھ ح

ھ ولا     ، تكون العقوبة السجن  ، معلومات حكومیة  ف جنی ة أل ن مائ والغرامة التى لا تقل ع

  .تجاوز خمسمائة ألف جنیھ

وفى جمیع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البیانات أو         

ام المعلوم    اص أو النظ ساب الخ ع أو الح ك الموق ات أو ذل د المعلوم اتى أو البری

ى  سخھا أو    ، الإلكترون صمیمھا أو ن ا أو ت ا أو تغییرھ شویھھا أو تغییرھ دمیرھا أو ت أو ت

بأى وسیلة كانت، ، أو إلغاؤھا كلیًا أو جزئیًا، تسجیلھا أو تعدیل مسارھا أو إعادة نشرھا

ین              سة ملای اوز خم ھ ولا تج ون جنی ن ملی ل ع ى لا تق تكون العقوبة السجن والغرامة الت

  ".ھجنی
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  الخاتمة والتوصيات
  :أولا ـ النتائج 

ـ تبارت التشریعات الوطنیة نحو توفیر البیئة القانونیة الملائمة لإدخال التكنولوجیا  ١

ا، وخاصة           ذه التكنولوجی ا ھ ن مزای تفادة م فى الإجراءات القضائیة أملاً فى الاس

  .مزیة السرعة ومزیة الخصوصیة

ال     ـ تتنوع التشریعات اللازمة لضمان ا    ٢ ى المج ا ف ن التكنولوجی لاستفادة الحقیقیة م

شریعات         اك الت ة، وھن وانین الإجرائی ة للق شریعات المعدل اك الت ضائى، فھن الق

ة       شریعات المنظم اك الت اً وھن ات إلكترونی داول المعلوم لامة ت ن وس ة لأم المنظم

  .للتوقیعات الإلكترونیة وإضفاء الحجیة علیھا فى الإثبات

  :ثانيا ـ التوصيات 
رة              ١ یع دائ ة لتوس شریعات اللازم ى الت ى تبن صرى بالإسراع ف شرع الم ى الم ـ أوص

دعاوى               ى ال صر عل ث لا تقت ضائى بحی ال الق ى المج ا ف ن التكنولوجی الاستفادة م

دائرة               اق ال سع نط ب أن تت ل یج صادیة، ب اكم الاقت والمنازعات التى تنظرھا المح

ضائیة احترام  اكم الق ة المح شمل كاف ا لت راد  التكنولوجی ین أف ساواة ب دأ الم اً لمب

  .المجتمع

ال            ٢ سألة إدخ ى م دول ف ارب ال ة تج ضرورة متابع صرى ب شرع الم ى الم ـ أوص

ة        ر التقنی ة وغی شكلات التقنی ادى الم ى نتف ضائى حت ال الق ى المج ا ف التكنولوجی

ا المرجوة                 ق ثمارھ ضمان تحقی صر ول ى م دة ف ة الجدی ذه التجرب ق ھ أثناء تطبی

  .منھا
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  ٢٠٠٥الجدید للنشر، 

ات ا     /د ستخرجات التقنی تخدام م ي، اس وقي الملیج د ش امة أحم ره  أس ة وأث ة الحدیث لعلمی

  ٢٠٠٠على قواعد الإثبات المدني، دار النھضة العربیة، القاھرة، 
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ن تطبی /د ئة ع ضریبیة الناش ة ال اء المنازع دیق، إنھ ضان ص ضریبیة رم وانین ال ق الق

  ، دار النھضة العربیة٢٠٠٦والاتفاقیات الدولیة، دراسة مقارنة، 

ود،       /د صطفي محم د م الة       قدري محمد محم ي، رس د الالكترون ي العق ستھلك ف ة الم حمای

 ٢٠١٢ماجستیر، جامعة القاھرة، 

ة الا           ة لدول ة الاتحادی ة العام ات بالنیاب ة المعلوم ن إدارة تقنی ارات  ورقة عمل مقدمة م م

لال           روت خ اع بی ي اجتم شتھا ف ع مناق اور المزم ول المح دة ح ة المتح العربی

  ٧/٣/٢٠١٢ـ٥

الة       / د ة، رس ائل الالكترونی ر الوس ضاء عب صوصیة الق واض، خ ید ع ید س ف س یوس

 ٢٠١٢دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 
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et de la communication (TIC) dans les systèmes  

judiciaires, p.17 

Nada Asmar et Faouzi Khamis,  Situation actuelle de 

l’informatisation de la justice au Liban . p.2 

Thierry Ghera et Fabrice Calvet, dématérialisation des 

procédures judiciaires en France et en Europe : Les 

l’équilibre entre professions à l’épreuve de l’évolution 
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